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يشــهد عالــم العمــل تغييــرات كُبــرى مرشّــحة للاســتمرار والتوسّــع فــي المســتقبل. وبغيــة فهــم 
هــذه التحديــات الجديــدة والاســتجابة لهــا علــى نحــوٍ فعّــال، أطلقــت منظّمــة العمــل الدوليــة 
»مبــادرة مســتقبل العمــل« واقترحــت »محادثــات الذكــرى المئويّــة« لفتــح بــاب النقاش خلال الســنوات 
ــع؛ )2(  ــل والمجتم ــام 2019: )1( العم ــها ع ــنويّة لتأسيس ــرى الس ــال بالذك ــبق الاحتف ــي تس ــة الّت القليل
ــة  ــذه الورق ــعى ه ــل. وتس ــة العم ــاج؛ و)4( حوكم ــل والإنت ــم العم ــع؛ )3(  تنظي ــق للجمي ــل اللائ العم
التحليليّــة إلــى تقديــم لمحــة عــن الاتّجاهــات والقضايــا الأساســيّة فــي مجــالات مواضيعيّــة محــدّدة 
ذات أهميّــة خاصّــة للـ«محادثــات«، بهــدف إعــام وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات 

ــة.  ــة، والعالمي ــة، والإقليميّ الوطنيّ

تناقــش هــذه الورقــة موضــوع تطــوّر علاقــات العمــل، والضغــوط التّــي يطرحهــا تنظيــم العمــل المتغيّــر، والتكهّن 
بالتعديــل الجــذري فــي هــذه العلاقــة، والإطــار التنظيمــي الــازم لتوفيــر الحمايــة الكافيــة للعمّــال فــي علاقــات 

العمــل المتطــوّرة. 

تقــع علاقــة العمالــة علــى التقاطــع بيــن التنظيــم الاقتصــادي والتنظيــم القانونــي للعمــل. فجميــع النُظُــم القانونيّــة 
تــورد مفهــوم علاقــة العمالــة وتركّــز هــذه الورقــة علــى اســتدامة علاقــة العمالــة الحاليّــة علــى ضــوء التغيّــرات 

فــي تنظيــم العمــل. 

تغيّــر المفهــوم القانونــي لعلاقــة العمالــة مــع الوقــت. وقــد تطــوّر الشــكل الغالــب أو الكلاســيكي لعلاقــة العمالــة 
بالتزامــن مــع التنظيــم الاقتصــادي للعمــل إلــى علاقــة العمالــة النموذجيّــة. ويشــير هــذا المفهــوم إلــى العمــل الـّـذي 
يتــمّ ضمــن إطــار الترتيبــات بــدوام كامــل، والنظاميّــة وغيــر المحــدّدة المــدّة، فــي علاقــة عمالــة تابعــة. أمّــا الســمة 
ــه  ــى توجي ــك الســلطة عل ــم الهرمــي: فصاحــب العمــل يمل ــل بالتنظي ــة فتتمثّ ــة النموذجيّ ــة العمال الأساســيّة لعلاق
الموظّفيــن فــي عملهــم؛ ومراقبــة عملهــم مــن خــال رصــد الأداء، وتأديبهــم علــى الأداء الســيّء. وكيفمــا عرّفنــا 
علاقــة العمالــة، تبقــى الأداة التنظيميّــة الأساســيّة لتوزيــع الحقــوق والواجبــات بيــن الموظّــف وصاحــل العمــل: 
فالعامــل هــو الـّـذي يتمتّــع بالوصــول إلــى المنافــع والحقــوق التّــي يحدّدهــا القانــون العــام فــي إطــار علاقــة العمــل 
ــوق  ــى أن تف ــى شــروط العمــل عل ــة عل ــة للموظّــف وصاحــب العمــل أيضــاً الموافق ــة العمال ــح علاق هــذه. وتتي

المقتضيــات القانونيّــة الدنيــا. 

ــال فــي أشــكال العمــل  ــزداد مشــاركة العمّ ــأوّلاً، ت ــد. ف ــة تخضــع لضغــط متزاي ــة النموذجيّ ــر أنّ هــذه العلاق غي
غيــر النموذجيّــة، مــا يؤثّــر علــى المعــروض والمطلــوب مــن اليــد العاملــة، ويمكــن أن يطــرح تحديًــا علــى تفعيــل 
الأطــر التنظيميّــة. وفــي ظــلّ غيــاب التعريــف الرســمي لأشــكال العمــل غيــر النموذجيّــة، يُشــمل ضمنــه أيّ عمــل 
ــواع مــن  ــى أربعــة أن ــة عل ــزت منظّمــة العمــل الدوليّ ــد ركّ ــة )1(. وق ــة النموذجيّ ــة العمال ــمّ خــارج إطــار علاق يت
أشــكال العمالــة غيــر النموذجيّــة هــي: )أ( العمالــة المؤقّتــة؛ )ب( العمــل المؤقــت مــن خــال وكالــة وغيــره مــن 
الأعمــال التّــي تضــمّ عــدّة أطــراف؛ )ج( علاقــات العمالــة الملتبســة؛ )د( العمالــة بــدوام جزئــي )منظمــة العمــل 
الدوليــة، 2016 ســيصدر(. وفــي حيــن توفّــر أشــكال شــتّى مــن العمالــة غيــر النموذجيّــة وســيلة مهمّــة للشــركات 
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والعمّــال لتحقيــق المرونــة، فهــي غالبًــا مــا تنطــوي علــى ثغــرات كبيــرة لجهــة العمــل اللائــق، مثــل تدنّــي الكســب 
وتغطيــة الضمــان الاجتماعــي وشــروط العمــل. 

ثانيــاً، لا تتــمّ جميــع الأعمــال لقــاء أجــر أو ربــح ضمــن إطــار علاقــة عمالــة. فبعــض العمّــال يعملــون لحســابهم 
الخــاص، وتخضــع شــروط عملهــم إلــى حــدّ كبيــر، ولكــن ليــس حصــرًا، للعقــود المدنيّة التّــي تربطهم بالأشــخاص 
الذّيــن يوفّــرون لهــم العمــل. أمّــا البعــض الآخــر مــن العمّــال فقــد لا يكــون موظّفًــا ولا عامــاً لحســابه الخــاص، 
كالمتدرّبيــن غيــر المدفوعــي الأجــر أو المتطوّعيــن. وغالبًــا مــا يصعــب تحديــد مــا إذا كان العامــل فــي علاقــة 
عمالــة أم لا. فبعــض العمّــال محرومــون مــن منافــع علاقــة العمالــة لا لســبب إلاّ لانخراطهــم فــي العمالــة غيــر 
النظاميّــة. فقــد يعملــون فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي، أو قــد يكــون عملهــم فــي الاقتصــاد النظامــي غيــر مصــرّح 
ــن الشــكلين مــن  ــى معالجــة هذي ــدان عل ــت البل ــود، انكبّ ــح. وطــوال عق ــي للتصري ــه أو دون المســتوى الكاف عن
ــة فــي العديــد مــن  ــاً نســبيّاً، ولا يــزال الشــكل القياســي للعمال ــدّم كان بطيئ ــة. غيــر أنّ التق ــة غيــر النظاميّ العمال

البلــدان الناميــة هدفًــا بعيــد المنــال. 

وانطلاقًــا مــن واقــع أنّ التغييــرات الجاريــة فــي أســواق العمــل )أنظــر الورقتيــن التحليليّتيــن الأولــى والثانيــة(، 
ستســتمرّ فــي التأثيــر علــى العلاقــة بيــن العمّــال والشــركات، تنظــر هــذه الورقــة فيمــا إذا كانــت علاقــة العمالــة 
ستســتمرّ بخدمــة الأهــداف المحــدّدة لهــا فــي عالــم العمــل المســتقبلي. وليــس التغييــر طبعــاً بالأمــر الجديــد فــي 
ــا مــع الظــروف الجديــدة. إلاّ أنّ هــذه الورقــة تشــكّك فيمــا إذا كانــت  علاقــة العمالــة، التّــي كيّفــت نفســها تاريخيًّ
وتيــرة التغييــرات الحاليّــة ونطاقهــا قــد وصــا إلــى نقطــة اللاعــودة، لدرجــة باتــت تدحــض أســاس علاقــة العمالــة 
ــي  ــة التّ ــة الحاليّ ــة التنظيميّ ــز المنظوم ــي اقترحــت لتعزي ــارات الت ــا الخي ــة أيضً ــا. وتســتعرض الورق بحــدّ ذاته
ــة، أو اســتكمال هــذه  ــة عمال ــى أســاس مشــاركة العامــل فــي علاق ــه عل ــوق العمــل وواجبات ــوزّع حق ــزال ت لا ت

المنظومــة أو حتّــى اســتبدالها. 

ويســتعرض القســم الثانــي مــن هــذه الورقــة التطــوّر التاريخــي لعلاقــة العمالــة؛ فــي حيــن ينظــر القســم الثالــث فــي 
الســبب وراء خضوعهــا للضغــط المتزايــد، وشــكل هــذا الضغــط. وســينظر القســم الرابــع فــي اقتصــاد العربــة، 
بغيــة تقديــر التغييــرات بصــورة ملموســة. أمّــا القســم الخامــس فيناقــش المســتقبل الـّـذي قــد يكــون بانتظــار علاقــة 
ــم القســم  ــل. ويخت ــف والبدائ ــى الصمــود، والتكيّ ــدرة عل ــة، هــي: الق ــة ســيناريوهات محتمل ــة بحســب ثلاث العمال

الســادس ببعــض الأســئلة المطروحــة للنقــاش. 

2.  التطوّر التاريخي الّذي آل إلى علاقة العمالة )2(

ــا نتاجًــا لعمليّــة تاريخيّــة وتطوّريّــة. وقــد تزامــن تطوّرهــا فــي الاقتصادات  تشــكّل علاقــة العمالــة كمــا نفهمهــا حاليًّ
المتقدّمــة علــى نحــو الخصــوص مــع تطــوّرات فــي الاقتصــاد السياســي علــى نحــو أعــمّ، فاســتبدلت النظــم التــي 
كانــت معتمــدة ســابقًا لتنظيــم العمــل. وقــد حــدث الكثيــر مــن التغيّــرات الأساســيّة خــال القــرن التاســع عشــر، 
لمّــا حــوّل الانتقــال مــن الإنتــاج الزراعــي إلــى الإنتــاج الصناعــي طريقــة الطلــب علــى العمــل وتوفيــره بشــكل 
جــذري. وتجسّــدت هــذه النقلــة بالزيــادة فــي إنتــاج المصانــع فــي المراكــز الحضريّــة الكُبــرى، بعيــدًا عــن أماكــن 
الإقامــة التقليديّــة حيــث كانــت الــدورة الزراعيــة تحكــم جــلّ العمــل. واســتمرّ العمــل بتشــكيل ضــرورة بالنســبة 
إلــى الأكثريّــة الســاحقة مــن الأشــخاص الذّيــن لا يملكــون الأراضــي، وليــس لديهــم إلاّ عملهــم ليبيعــوه ويكســبوا 
ــاج فســحب، بــل عــن  ــا لا عــن الأشــكال الســابقة للإنت ــا، إذ انفصلت ــه تغيّرت رزقهــم. إلاّ أنّ طبيعــة العمــل وبنيت

المجتمعــات والهيكليّــات المجتمعيّــة التقليديّــة أيضــاً.

أدّت هــذه التغيّــرات إلــى نشــوء حــركات الإصــاح الاجتماعــي والنقابــات. وســاعدت جهودهــا لتحســين شــروط 
المعيشــة والعمــل علــى إنتــاج خطــاب يركّــز علــى علاقــة العمالــة القائمــة علــى الحقــوق، وحقــوق العمــل الدنيــا 
والحمايــة الاجتماعيّــة. وفــي المملكــة المتّحــدة، لعــب منــح الحــقّ بالانتخــاب لجميــع الذكــور دوراً أساســيًّا أيضــاً: 
ــة لإجــراء التحســينات  فقــد حــثّ علــى التغييــرات السياســيّة التّــي أدّت بدورهــا إلــى اعتمــاد التنظيمــات القانونيّ
ــن  ــد تزام ــابهة: فق ــة مش ــا ديناميّ ــهدت ألماني ــات. وش ــا النقاب ــت به ــي طالب ــل، التّ ــة والعم ــى شــروط المعيش عل
منــح الحــقّ بالانتخــاب لجميــع الذكــور عــام 1871 مــع وصــول بســمارك إلــى منصــب المستشــار، فاعتمــد فــي 

ثمانينيّــات القــرن التاســع عشــر مخططــات أساســيّة للحمايــة الاجتماعيّــة.

وســرعان مــا تحــوّل النمــوذج القانونــي إلــى مزيــج مــن التنظيمــات الخاصّــة والعامــة التّــي تحمــي حريّــة الفــرد 
ــا، قبُِلــت علاقــة  فــي المشــاركة فــي علاقــة عمالــة وتضمــن ظــروف العمــل الوقائيّــة الأساســيّة الدنيــا. وتدريجيًّ
العمالــة كركــن أساســي فــي مفهــوم اقتصــاد الســوق الحــرّة، بصفتهــا علاقــة ناشــئة عــن اختيــار حــرّ وخاضعــة 
لتنظيــم شــروط عمــل متّفــق عليهــا. وقــد تبلــورت علاقــة العمالــة الحديثــة فــي شــكلها الناجــز فــي القرن العشــرين، 

يستند هذه القسم على أعمال 
 ،)1998( Deakin و ،)1986( Deakin
 ,2005( Deakin & Wilkinson و

.Supiot )2001( و)3 Chapter

)2(
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تزامنــاً مــع تطــوّر عنصــرٍ أساســي مــن إطــار العمــل التنظيمــي الحكومــي للشــروط الدنيــا: أي سياســات الحمايــة 
ــال  ــة للعمّ ــة الاجتماعيّ ــع الحماي ــر مناف ــال، نشــأ عــن توفي ــى ســبيل المث ــي المملكــة المتّحــدة عل ــة. فف الاجتماعيّ
ضمــن علاقــة العمالــة حيّــزًا أتــاح لقضــاة القانــون العرفــي بلــورة مفهــوم أشــمل للحقــوق والواجبــات المتبادلــة 
فــي علاقــات العمالــة. ويرتبــط هــذا التطــوّر ارتباطًــا وثيقًــا أيضــاً بمفهــوم دولــة الرعايــة الحديــث الـّـذي نشــأ مــع 

دســتوري كويرتــارو )1917( وويمــار )1919(، والّــذي اعتمدتــه معاهــدة فرســاي )1919(.

ــة لأصحــاب العمــل، إذ ســمحت بضمــان التعــاون المســتمرّ  ــن أداةً فعّال ــة أيضًــا كمــا تبيّ ــة العمال وشــكّلت علاق
مــن قبــل القــوّة العاملــة التّــي يتوقّــع أنّ تبقــى مســتقرّة، والتّــي مــن شــأنها أن تتكيّــف مــع التغييــر وتتعــاون فــي 
الســعي إلــى المزيــد مــن الفاعليّــة وتحســين الانتاجيّــة. وبالفعــل، فالفضــل فــي نشــوء علاقــة العمالــة النموذجيّــة 
ــذوا التكامــل العمــودي للإنتــاج، وهــي أيضــا نتيجــة  ــا إلــى اســتراتيجيّات أصحــاب العمــل الذّيــن حبّ ــردّ جزئيًّ يُ
ــة  ــة الفورديّ ــة فــي أوج الحقب ــدان الرأســماليّة الصناعيّ ــة. وفــي النتيجــة، تمكّنــت البل لتوسّــع المفاوضــة الجماعيّ
مــن الســعي إلــى إرســاء نهــج يناســب الجميــع مــن رأس المــال إلــى اليــد العاملــة. فتحسّــنت الانتاجيّــة، فــي حيــن 
توزّعــت المكاســب بشــكل منطقــي بيــن الأربــاح وعلاقــات العمالــة المحسّــنة، التــي تميّــزت بعقــود طويلــة الأمــد، 
.)Stone, 2014( »ورواتــب أعلــى، وحمايــة اجتماعيّــة. ويُطلــق البعــض إلــى هــذه الحزمــة »العقــد النفســي

 
ــي  ــال للقوانيــن التّ ــذ الفعّ ــة مــن خــال إنشــاء نظــم لإدارة العمــل لضمــان التنفي ــة هــذه العمليّ وقــد دعمــت الدول
تنظّــم علاقــة العمالــة، ومــن خــال تمريــر التشــريعات الاجتماعيّــة المتّصلــة بتعويضــات العمّــال وتأمينهــم ضــدّ 
البطالــة. وخــال هــذه الفتــرة، بــرزت علاقــة العمالــة النموذجيّــة كنقطــة مرجعيّــة فــي أنظمــة العمــل القانونــيّ، 
وبرهنــت فــي الوقــت عينــه عــن أهميّتهــا الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة كتســوية، اعتُبــرت فيهــا »التبعيّــة« فــي مــكان 

العمــل شــرطًا للحصــول علــى الحمايــة مــن مخاطــر ســوق العمــل. 

وتتسّــم عمليّــة التطــوّر بتعقيــد أكبــر فــي العالــم النامــي، وبالفعــل، فقــد بــرزت علاقــة العمالــة مــرارًا كثيــرة ضمــن 
ســياق الاســتعمار وفــي ظــروف محــدّدة. ولكــن تــم تطويــر أو اعتمــاد نمــاذج مشــابهة مــن التنظيمــات القانونيّــة 
لعلاقــات العمــل فــي كافّــة أنحــاء العالــم. وقــد ارتبطــت تحــت الاســتعمار بشــكل خــاص بحمايــة العمــل وشــروطه 
لبعــض الأقليّــات المحــدّدة، تضمّنــت علــى وجــه الخصــوص المســتعمرين أنفســهم. ولكــن تنظيــم علاقــات العمــل 
بشــكل عــام فــي ســياق البلــدان المســتعمرة و/أو الناميــة لطالمــا كان ولا يــزال يحــدّد ضمــن شــروط لا تمــتّ إلــى 
ــة. وبالفعــل، فبصــرف النظــر عــن نمــوذج  ــوّة العامل ــى شــرائح واســعة مــن الق ــة بالنســبة إل ــع العمــل بصل واق
التنظيــم القانونــي، فــإنّ علاقــة العمــل علــى النحــو المحــدّد فــي هــذه الورقــة لــم تُعتمــد كقاعــدة فــي هــذا الجــزء 

مــن العالــم.

ــا المزيــد مــن الوقــت فــي الدراســة. غيــر أنّ التراجــع مخيّــب للآمــال، ســيّما عندمــا نأخــذ بالاعتبــار التحسّــن  فعليًّ
الكبيــر فــي نوعيّــة معــروض اليــد العاملــة النســائيّة. وعلــى الصعيــد العالمــي، ترتفــع معــدّلات التحصيــل العلمــي 
والمســاواة بيــن الجنســين. وينمــو معــدّلا الالتحــاق بالمدرســة والإكمــال فــي مرحلتــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي 
علــى نحــوٍ مطّــرد، مــا يــؤدّي إلــى مشــاركة متزايــدة فــي التعليــم والتدريــب مــا بعــد المراحــل الإلزاميّــة، فينجــم 
عــن ذلــك ارتفــاع فــي مســتوى التعليــم لــدى اليــد العاملــة. وعــام 2009، كان 73 فــي المائــة مــن أصــل 184 
بلــداً قــد حقّــق المســاواة بيــن الجنســين فــي واحــدة مــن مرحلتــي التعليــم الابتدائــي والثانــوي أو فــي كلا المرحلتيــن 
)اليونســكو، 2012(. ويفــوق عــدد الشــابات أيضًــا عــدد الشــبّان فــي الجامعــات فــي 60 مــن البلــدان، فــي حيــن 

تشــكّل النســاء أكثريّــة المتخرّجيــن مــن الجامعــات فــي العالــم )البنــك الدولــي، 2011(.  

وتدفــع أســباب قويّــة للاعتقــاد أنّ تباطــؤ مشــاركة المــرأة يُعــزى إلــى حــدّ كبيــر إلــى نوعيّــة الوظائــف المعروضة. 
وقــد وثّقــت المعلومــات التّــي تفيــد بــأنّ العامــات غالبًــا مــا يحصلــن فــي النتيجــة علــى وظائــف أقــلّ نوعيّــة مــن 
الزمــاء الرجــال. إلــى ذلــك، غالبــاً مــا تتمثّــل النســاء علــى نحــو مفــرط فــي مجموعــة ضيّقــة مــن القطاعــات 
والحِــرَف، التــي تغلــب عليهــا الوظائــف المتدنيــة النوعيّــة، والطابــع غيــر النظامــي، والتفــاوت وعــدم الاســتقرار 
)منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ج(. وفــي معظــم البلــدان الناميــة، تفــوق نســبة النســاء اللواتــي تضطلعــن بعمــل 
حــرّ وبالمســاهمة فــي العمــل العائلــي نســبة الرجــال. فحتّــى عنــد تحسّــن الدخــل الإجمالــي، تقــرّر العامــات فــي 
بعــض الأحيــان الانســحاب مــن ســوق العمــل عوضــاً عــن الانتقــال إلــى وظائــف أخُــرى، إلاّ إذا كانــت الوظائــف 
المعروضــة جذّابــة بمــا يكفــي. إلــى ذلــك، يولــى تحســين نوعيّــة الوظائــف بالنســبة إلــى النســاء أهميّــة أكبــر فــي 

البلــدان المتقدّمــة التّــي تتدنّــى فهــا معــدّلات مشــاركة الإنــاث )مثــل اليابــان، وجمهوريّــة كوريّــا(. 

ويتمثّــل أحــد العوامــل الحاســمة الأخــرى الكامنــة وراء تدنّــي مشــاركة المــرأة فــي واقــع أنّ العمــل غيــر المدفــوع 
الأجــر هــو فــي معظمــه مــن حصّــة النســاء نتيجــةً للقيــود الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة. وســننظر بالتفاصيل 

فــي هــذه المســألة فيمــا يلــي تحــت عنــوان العمــل غيــر المدفــوع الأجــر. 
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3.  علاقة العمالة تحت ضغط متزايد

شــهدت علاقــة العمالــة ضغطًــا دائمًــا إذ اســتمرّت الظــروف الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة بالتطــوّر، إلاّ 
أنّ الضغــط قــد تكثّــف خــال الســنوات الأخيــرة.

التحدّي المزدوج: تآكل القاعدة مقابل الهدف الطموح

ــمات  ــن الس ــزال م ــوّرة لا ت ــة والمتط ــدان النامي ــن البل ــرة بي ــى أنّ الثغ ــدء عل ــادئ ذي ب ــديد ب ــن التش ــدّ م لا ب
الأساســية التّــي تميّــز الاقتصــاد العالمــي. فالعمــل ضمــن إطــار علاقــة عمالــة أنموذجيّــة كانــت أم عمــاً بــدوام 
جزئــي- هدفًــا بعيــد المنــال فــي الكثيــر مــن البلــدان الناميــة. فهنــاك، تنخــرط معظــم القــوّة العاملــة فــي الاقتصــاد 
غيــر النظامــي، حيــث يُضــاف إلــى ذلــك فــي معظــم الأحيــان أيضًــا ضعــف أو هشاشــة مؤسســات أســواق العمــل 

والســلطات العامّــة )مثــل إدارات العمــل(.

ثانيًــا، لــم تعــد علاقــة العمالــة النموذجيّــة ربّمــا تعكــس الطريقــة الســائدة فــي تنظيــم علاقــة العمــل. وبالفعــل، فــإنّ 
ــة  طبيعــة هــذه العلاقــة وســيطرتها قــد بدأتــا بالتحــوّل مــع النمــوّ المســتمرّ فــي علاقــات العمالــة غيــر النموذجيّ
ضمــن ســياق التغيّــرات الكبيــرة فــي المعــروض مــن اليــد العاملــة والطلــب عليهــا )أنظــر الورقتيــن التحليليّتيــن 1 
و2(. وفــي غالــب الأحيــان، تدفــع التحــوّلات الاقتصاديّــة الكبــرى فــي البلــدان التّــي خاضــت أيضًــأ عمليّــة تطــوّر 
بتغييــرات فــي طبيعــة العمالــة وعلاقــات العمالــة. ويمكــن رؤيــة ذلــك فــي الانتقــال العــام مــن الإنتــاج الزراعــي 
ــرة،  ــان كثي ــي أحي ــات. وف ــر الخدم ــى توفي ــز عل ــي تركّ ــادات التّ ــى الاقتص ــه إل ــي، ومن ــاج الصناع ــى الإنت إل
ــن  ــة وعــدد الأشــخاص العاملي ــر فــي طبيعــة العمال ــع بالتغيي ــة عامــاً أساســيًّا دف شــكّلت التطــوّرات التكنولوجيّ
ــا المعلومــات والاتّصــالات نشــوء  ــي تكنولوجي ــرة ف ــة. وســهّلت التطــوّرات الأخي ــات العمال ضمــن إطــار علاق
أشــكال جديــدة مــن العمالــة، تضمّنــت العمالــة التّــي تتخطّــى الحــدود الوطنيّــة، فيمــا يُســمّى بـ«اقتصــاد العربــة« 
)أنظــر مــا يلــي(. وقــد تعاملــت الولايــات القضائيّــة بأســاليب مختلفــة مــع بعــض التحديــات التــي تنشــأ عــن هــذه 
التطــوّرات. ففــي بعــض الأحيــان، شــملت الحمايــة التنظيميّــة التّــي ارتبطــت بمفاهيــم أكثــر تقليديّــة لعلاقــة العمالــة 
العمّــال فــي هــذه الصناعــات الناشــئة. وشــكّل ذلــك أحيانًــا نتيجــة للتحديــات القانونيّــة، وليــس للإجــراءات التّــي 
اتخذتهــا الــدول. إلــى ذلــك، فمــن الممكــن للتطــوّرات التكنولوجيّــة أن تطــرح تحديّــات أعظــم للعمّــال والــدول فــي 
ســعيها إلــى تنظيــم العمالــة علــى نحــو فعّــال. وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا يــزال ضمــان الامتثــال يطــرح تحدّيًــا فــي 

الأماكــن التّــي تــمّ فيهــا منــح الحمايــة رســميًّا. 

ــزال بعــض  ــم. ولا ت ــن العال ــي أجــزاء شــتّى م ــا ف ــى حاله ــة العمــل عل ــة هيكل ــت طريق ــت نفســه، بقي ــي الوق ف
المناطــق لا بــل بلــدان بأكملهــا تركّــز علــى الإنتــاج الزراعــي، ولاســيّما زراعــة الكفــاف. وعليــه، تســتمرّ الهجــرة 
ــدان ومناطــق  ــا وآســيا. وتواجــه بل ــي أنحــاء إفريقي ــر ف ــة للهــروب مــن الفق ــرة عالي ــة بوتي مــن المناطــق الريفيّ
كثيــرة حاجــة لا تــزال قائمــة لإيجــاد الوظائــف، ولا ســيّما للمجموعــات الســكّانيّة مثــل العمّــال الشــباب والمســنّين 
ــا  ــة منه ــة، النموذجيّ ــات العمال ــار علاق ــارج إط ــف خ ــاد الوظائ ــك بإيج ــم ذل ــا يُترج ا م ــدًّ ــا ج ــاء. وغالبً والنس

ــة المــوارد لإدارة العمــل هــذا الوضــع العســير أصــاً.  وغيرهــا. ويصعّــب عــدم كفاي

اليــوم، ورغــم التبايــن الكبيــر بيــن المناطــق والبلــدان، تــزداد ترتيبــات العمــل التّــي تتعــارض مــع علاقــة العمالــة 
ــيّ أو  ــل للحســاب الخــاص )الفعل ــة أو العم ــر النموذجيّ ــل غي ــة العم ــم، وهــي تشــمل علاق ــي العال ــة ف النموذجيّ
الملتبــس(. وتوفّــر هــذه الترتيبــات البديلــة كلّ علــى طريقتــه مرونــة أكبــر بالنســبة إلــى الشــركات وإلــى العمّــال 
أيضًــا إلــى حــدٍّ مــا. غيــر أنّهــا غالبًــا مــا تقــوّض اســتقرار العمّــال، وتحــدّ مــن شــروط العمــل اللائقــة أو المنظّمــة، 
ــا. إلــى ذلــك، يواجــه العمّــال غيــر المشــاركين فــي أحــد  كمــا تخفّــض حقــوق الحمايــة الاجتماعيّــة أو تلغيهــا كليًّ
الأشــكال النموذجيّــة للعمالــة تحديّــات تمنعهــم مــن ممارســة حقّهــم بتشــكيل النقابــات أو المشــاركة فــي المفاوضــة 

الجماعيّــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(. 

ــا إلــى إعــادة النظــر فــي ســيطرة  ــم العمــل مجموعــةً، تدعون ــة فــي تنظي وعنــد مقاربــة هــذه التطــوّرات العالميّ
علاقــة العمــل النموذجيّــة، إن لجهــة عــدد العمّــال المنخرطيــن فيهــا، أو لناحيــة الحمايــة التّــي يتــمّ توفيرهــا للعمّــال 
ــن  ــضٍ م ــى بع ــر إل ــة تفتق ــن العمال ــن أنّ الأشــكال الأخــرى م ــي حي ــات. وف ــذه العلاق ــل ه ــي مث ــن ف المنخرطي
ترتيبــات الحمايــة الأساســيّة التّــي باتــت راســخة فــي علاقــة العمالــة النموذجيّــة، فالســبل لتوســيع نطــاق نمــوذج 

ا علــى الأرجــح.  هــذه العلاقــة ضيّقــة جــدًّ

العولمة، وإدارة الموارد البشريّة، والأنظمة الخاصّة

ــوّر  ــة بتط ــن العولم ــود م ــذ عق ــتمرّة من ــة المس ــة الحالي ــت الموج ــي رافق ــيّة التّ ــوّرات الأساس ــد التط ــل أح يتمثّ
سلاســل التوريــد الوطنيّــة والاقليميّــة والعالميّــة. وكان للتطــوّرات فــي تقنيّــات ومفاهيــم إدارة المــوارد البشــريّة، 
مثــل »الإدارة فــي الوقــت المناســب«، دورٌ شــديد الأهميّــة. وقــد نشــأت أشــكال جديــدة مــن تنظيــم العمــل، تنطــوي 
علــى تشــتيت أكبــر للعمــل، كنتيجــة لهــذه التطــوّرات. وحتّــى فــي البلــدان التّــي يــؤدّى فيهــا العمــل، لا يخضــع 



5

هــذا النــوع مــن العمــل دائمًــا لإطــار علاقــات العمالــة النموذجيّــة. وغالبًــا مــا توظّــف الصناعــات التّــي يــؤدّى فيها 
العمــل القليــل المهــارات نســبيًّا فــي الأجــزاء السُــفلى مــن سلاســل التوريــد العالميّــة فــي العــادة الكثيــر مــن العمّــال 
ــي  ــة ف ــاب العضويّ ــة، وغي ــة العمــل النظاميّ ــاب علاق ــة محــدودة نظــراً لغي ــة قانونيّ ــن يســتفيدون مــن حماي الذّي
النقابــات، ووضعهــم كمهاجريــن. وغالبًــا مــا يــؤدّي الاتّجــاه نحــو توفيــر المنتجــات مــن خــال سلاســل التوريــد 
بنــزع الحمايــة التــي توّفرهــا علاقــة العمالــة عــن العمّــال: فالــدول تتنافــس علــى الاســتثمار مــن خــال خفــض 
الحمايــة القانونيّــة، فــي حيــن تتخــذ الشــركات التدابيــر للحــدّ مــن علاقاتهــا المباشــرة مــع العمّــال. وقــد حفّــزت 
الصعوبــات التــي تعتــرض تأميــن الحمايــة الفعّالــة للعمّــال المنخرطيــن فــي بعــض أجــزاء سلســلة التوريــد الكثيــر 
مــن الإجــراءات الخاصّــة التّــي اتخــذت لمعالجــة هــذه التحديــات. ويمكــن اعتبــار مبــادرات المســؤوليّة الاجتماعيّة 
للشــركات هــذه فــي بعــض الأحيــان بمثابــة تنظيمــات خاصّــة لشــروط العمــل. وقــد ترسّــخت هــذه التطــوّرات فــي 
شــتّى أنحــاء العالــم، مــا أطلــق النقــاش بشــأن أدوار كلّ مــن التنظيميــن الخــاص والعــام. وتشــير مجموعــة صغيــرة 

ولكــن متزايــدة مــن المنشــورات إلــى وجــود إمكانيّــة كبيــرة للتكامــل مــا بينهمــا. 

الاقتصاد السياسي للتنظيم

ــة لعلاقــة العمالــة فــي الكثيــر مــن البلــدان عــن التغييــرات  ــة والمفهوميّ ــة العدديّ لــم تنشــأ التغييــرات فــي الأهميّ
ــود دورًا  ــرور العق ــى م ــذت عل ــي اتُخ ــاتيّة التّ ــارات السياس ــت الخي ــب، إذ لعب ــة وحس ــة والتكنولوجيّ الاقتصاديّ
ــة هيكلــة  بــارزًا فــي ذلــك أيضــاً. وقــد نجــم عــن التغيّــرات الكبــرى فــي الاقتصــاد السياســي تحــوّلات فــي كيفيّ
علاقــة العمــل والعمالــة. ومنــذ مطلــع ســبعينيّات القــرن الماضــي، بــدأت إعــادة النظــر فــي النمــوذج التنظيمــي، 
وعُدّلــت النُظُــم نتيجــةً لذلــك. وقــد محّــص الخطــاب الاقتصــادي النيــو كلاســيكي والنيــو ليبرالــي فــي تنظيــم العمــل 
نظــراً لمفاعليــه الاقتصاديّــة المعاكســة المحتملــة. وخــال الثمانينيّــات علــى وجــه الخصــوص، اعتمــد عــدد مــن 
الاقتصــادات المتقدّمــة الأساســيّة اســتراتيجيّات واضحــة لفــضّ تجمّــع علاقــات العمــل وإضفــاء الطابــع الفــردي 
عليهــا. وابتــداءً مــن مطلــع التســعينيّات، شــكّلت العولمــة محــرّكاً للتغييــرات فــي علاقــات العمــل والعمالــة علــى 
نحــوٍ متزايــد. وأدّى اشــتداد التنافــس بيــن الــدول إلــى اســتعداد أكبــر لتغييــر النمــاذج التنظيميّــة القائمــة، علــى أمــل 
تحســين الأداء الاقتصــادي. ومؤخّــراً، ازدادت حــدّة هــذا الاتّجــاه فــي أنحــاء أوروبــا عقــب الأزمــة الماليّــة فــي 
فتــرة 2007-2008. وفــي الوقــت عينــه، أدّت هــذه التغييــرات إلــى انتقــال العمّــال بحثًــا عــن الفــرص، إضافــةً 
إلــى زيــادة فــي الضغــط التراجعــي علــى الأجــور، ولاســيّما فــي الصناعــات القليلــة المهــارات نســبيًّا. بالتالــي، فقد 
أدّت العولمــة إلــى ازديــاد الحاجــة إلــى حمايــة العمّــال، مــن خــال الحمايــة الاجتماعيّــة وسياســات تفعيــل ســوق 
العمــل. وفــي تطــوّر مثيــر للاهتمــام، شــهدت الســنوات الأخيــرة نشــوء توافــق واســع النطــاق بيــن المنظّمــات 
ــة  ــمّ وضعــه بحســب شــروط ســوق العمــل المعنيّ ــم العمــل، شــريطة أن يت ــدور الإيجابــي لتنظي ــرّ بال ــة يق الدوليّ

)منظمــة العمــل الدوليــة، 2015(. 

4.  حالة »اقتصاد العربة«: العمالة والحماية ورفع الصوت

بغيــة تقديــر هــذه التغييــرات العميقــة بصــورة ملموســة أكثــر، لنلــقِ نظــرةً علــى »النــوع الجديــد مــن العمــل« 
ــة  ــب«. فالمشــكلة المتمثّل ــة« أو »غــبّ الطل ــه: اقتصــاد »العرب ــي ب ــاه وســائل الإعــام، ونعن ــذي جــذب انتب الّ
ــر  ــى تصوي ــوع مــن العمــل يمكــن أن تســاعدنا عل ــن فــي هــذا الن ــة للأشــخاص المنخرطي ــر الحماي ــة توفي بكيفيّ
الصعوبــات التّــي تعتــرض العمّــال الذّيــن يواجهــون تحديــات مماثلــة، وإن كان مســتقبل اقتصــاد العربــة لا يــزال 

غيــر واضــح. 

ــة نقاشــاً حــول  ــات الأجهــزة الجوّال ــم مــن خــال المنصّــات الشــبكيّة وتطبيق ــع نطــاق العمــل المنظّ ــق توسّ أطل
ــن  ــة المتعهّدي ــن وفئ ــن التقليديّ ــة الموظّفي ــن فئ ــا بي ــع م ــال، تق ــن العمّ ــدة م ــة وجدي ــة ثالث ــد فئ ــى تحدي الحاجــة إل
ــن  ــه م ــد بأنّ ــة تفي ــات القانونيّ ــن التحدي ــاش عــن عــدد م ــن لحســابهم الخــاص(. وكشــف النق المســتقليّن )العاملي
ــال اقتصــاد العربــة كمتعهّديــن مســتقليّن، فــي حيــن لــم ينشــأ أي توافــق قانــوي فــي هــذا  الخاطــئ تصنيــف عمّ
ــا إذا كان  ــى م ــد عل ــل، تعتم ــروط العم ــى ش ــة عل ــات مهمّ ــاش تبع ــيصدر(. وللنق ــد )Cherry، س ــدد بع الص
هــؤلاء العمّــال يتمتّعــون بالحمايــة المتّصلــة بعلاقــات العمالــة التقليديّــة. أمّــا النتيجــة فهــي أكثــر إلحاحًــا، نظــرًا 
ــة بشــكل أعــمّ  للنمــو الســريع والنمــو المحتمــل لاقتصــاد العربــة، بالإضافــة إلــى ترتيبــات العمــل غيــر النظاميّ
 Popma, 2013; Smith and Leberstein, 2015; Dwyer, 2016; Katz and Krueger,(

.)2016

 Harris and Krueger,( »غالبًــا مــا يســتند المدافعــون عــن الحاجــة إلــى فئة قانونيّــة مــن »العمّــال المســتقليّن
2015( إلــى مثــال ســائقي Uber and Lyft. ويشــدّد هــذا الــرأي علــى أنّ هــؤلاء الســائقين يشــبهون ســائقي 
ســيّارات الأجــرة أو مالكي/ســائقي الشــاحنات التقليديّيــن، باســتثناء أنّ تواصلهــم مــع الزبائــن يتمّ بواســطة تطبيقات 
ــع العمّــال فــي هــذه الفئــة بالطيــف الكامــل مــن الحقــوق والمنافــع التّــي تُمنــح للعمّــال  أجهــزة الجــوّال. ولا يتمتّ
ــم  ــت وغيره ــر وليف ــا إذا كان ســائقو أوب ــنّ الآراء تتضــارب فيم ــة. لك ــة نموذجيّ ــة عمال ــي علاق ــن ف المنخرطي
مــن العمّــال الذّيــن يعملــون فــي ظــروف مشــابهة يُعتبــرون موظّفيــن بحكــم الواقــع بموجــب أطــر قانونيّــة قائمــة 
ومحــدّدة )مثــاً: يمكــن قيــاس ســاعات العمــل بمــا يضمــن تســديد الحــدّ الأدنــى للأجــور بشــكل فعّــال(، وبالتالــي 
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 Eisenbrey and( لا بــدّ مــن تصنيفهــم ضمــن هــذه الفئــة ومنحهــم الحمايــة القانونيــة والمنافــع ذات الصلــة
 .)Mishel, 2016

ــون باســتمرار مــن عمــل  ــن يتنقّل ــال النقّاليــن« )الذّي ــي وُضعــت »للعمّ ــة« التّ ــع الجوّال ــراح »المناف ــمّ اقت ــد ت وق
 Hill, 2015; Kamdar, 2016;( ــة ــي اقتصــاد العرب ــال ف ــة للعمّ ــر الحماي ــى آخــر( كأســلوب آخــر لتوفي إل
Strom and Schmitt, 2016(. وعوضــاً عــن الارتبــاط بصاحــب العمــل )كمــا هــي الحــال عــادةً بالنســبة 
إلــى علاقــة العمالــة(، ترتبــط المنافــع الجوّالــة بالعامــل. وتختلــف الاقتراحــات بشــأن كيفيّــة تمويــل هــذه المنافــع، 
ــن  ــى أســاس نســبي م ــة، والمســاهمات المحــدّدة عل ــال اقتصــاد العرب ــن الاقتطــاع مــن كســب عمّ ــراوح بي وتت
الشــركات التّــي تتعامــل مــع هــؤلاء العمّــال، أو مزيــج مــن المقترحيــن. وتتمثّــل مزّيــة المنافــع الجوّالــة بتوفّرهــا 
ــاد  ــواء. وعوضــاً عــن إيج ــدّ س ــى ح ــتقليّن عل ــن المس ــم والمتعاقدي ــن منه ــات، الموظّفي ــع الفئ ــن جمي ــال م للعمّ
ــع  ــن المســتقليّن بوجــود المناف ــن والمتعهّدي ــن الموظّفي ــة بي ــل الحــدود التقليديّ ــال، »تضمحّ ــدة مــن العمّ ــة جدي فئ
ــى  ــب عل ــل التدري ــة اســتخدامها لتموي ــة أخــرى بإمكانيّ ــة محتمل ــل مزيّ ــة« )Kamdar, 2016(. وتتمثّ الجوّال
المهــارات. ويشــكّل ذلــك مصــدر قلــقٍ بســبب عــدم تحمّــس الشــركات للاســتثمار فــي التدريــب، بمــا أنّ علاقــات 
العمّــال بصاحــب عمــل محــدّد تتسّــم بالهشاشــة فــي اقتصــاد العربــة. وينطبــق ذلــك أيضًــا علــى العمّــال العرضيّيــن 
ــبة  ــيّة بالنس ــكلة أساس ــل مش ــن، تتمثّ ــمّ )Strom and Schmitt, 2016(. ولك ــكل أع ــن بش ــر النظاميي وغي
إلــى العديــد مــن عمّــال التعهيــد الجماعــي بعــدم كفايــة الدخــل، فبقــدر مــا ترتبــط المنافــع بالدخــل )ســواء ســدد 
ثمنهــا العمّــال أو الشــركات أو كلا الفئتيــن(، يمكــن للمنافــع الجوّالــة أن توفّــر مرونــة أكبــر مــن دون أن تؤمّــن 
الدخــل الأساســي )Berg, 2016(. ومــن هــذا المنطلــق، لا يعالــج النقــاش بشــأن المنافــع الجوّالــة بالضــرورة 
شــروط العمــل الأساســيّة، علــى غــرار تســديد الحــدّ الأدنــى للأجــور والتعويــض عــن ســاعات العمــل الإضافيّــة، 
ويمكــن أن يُعتبــر انحرافًــا عــن المســألة الجوهريّــة بشــأن مــا إذا كان العمّــال فــي اقتصــاد العربــة يُصنّفــون خطــأً 

كمتعهّديــن مســتقليّن.

نجــم عــن الطبيعــة اللامركزيّــة للعمــل فــي اقتصــاد العربــة، المقرونــة بالشــواغل المتّصلــة بتدنّــي الأجــر ونوعيّــة 
ــياتل  ــي س ــم. وف ــز تمثيله ــال وتعزي ــع صــوت العمّ ــى رف ــة إل ــادرات الهادف ــن المب ــدد م ــام ع ــكل ع ــل بش العم
ــن المســتقليّن أنفســهم  ــن يتمتّعــون بوضــع المتعهّدي ــال خدمــات التوصيــات الذّي ــال، ينظّــم عمّ ــى ســبيل المث عل
ــن  ــة ع ــات )Strom and Schmitt, 2016، الأمثل ــى التطبيق ــن عل ــائقين المعتمدي ــة الس ــال جمعيّ ــن خ م
منظّمــات عمّــال اقتصــاد العربــة فــي الولايــات المتّحــدة(. إلاّ أنّ نهجًــا آخــر قــد نشــأ عــن شــبكة ســائقي أوبــر، إذ 
ــا بهــم تحــت اســم ســويفت، يُســتخدم كتعاونيّــة لتشــاطر الأربــاح  أنشــأ ســائقون ســابقون مــن أوبــر تطبيقًــا خاصًّ
ــة المنصّــات« Dellinger, 2016(. وتُعــدّ ألمانيــا مصــدر بعــضٍ مــن أهــمّ المبــادرات. فقــد أنشــأت  )“تعاونيّ
ــة  ــال حمل ــت أي جــي ميت ــن أطلق ــي حي ــن لحســابهم الخــاص، ف ــا للعاملي ــة فرعً ــات الألمانيّ ــال الخدم ــة عمّ نقاب
 Degryse أنظــر ،Knaebel, 2016( للمطالبــة بالعدالــة فــي عمــل التعهيــد الجماعــي لعمّــال اقتصــاد العربــة
2016)( للاطّــاع علــى أمثلــة أخــرى مــن أوروبــا.( ولا تــزال نتيجــة تشــكيل عــدد مــن هــذه المبــادرات النقابيّــة 
غيــر مؤكّــدة، لأنّهــا تطــرح مســائل تتّصــل بمــا إذا كان عمّــال اقتصــاد العربــة يُصنّفــون كموظّفيــن أو كمتعهّديــن 

مســتقليّن، كمــا بالقيــود القانونيّــة لحقــوق المتعهّديــن المســتقليّن بتشــكيل النقابــات. 

5.  أيّ مستقبل لعلاقة العمالة؟ القدرة على الصمود، والتكيّف، والبدائل

انطلاقًــا مــن هــذه التحديــات المعقــدّة، أي مســتقبل ينتظــر علاقــة العمالــة؟ ولأغــراض النقــاش، يمكــن النظــر فــي 
ثلاثــة ســيناريوهات. 

ــر أنّ  ــات الجســيمة. غي ــى الصمــود تجــاه التحدي ــدرة عل ــة بالق ــة العمال بحســب الســيناريو الأوّل، ســتتمتّع علاق
هــذا الســيناريو يعتمــد علــى افتراضيــن حاســمين: 1( محافظــة علاقــة العمالــة النموذجيّــة علــى وضعهــا كنمــوذج 
ــن  ــن تأمي ــرق تضم ــة بط ــر النموذجيّ ــة غي ــات العمال ــة؛ 2( إدارة علاق ــدان النامي ــي البل ــيّما ف ــيطر، ولا س مس
المنافــع المتبادلــة لــكلّ مــن الشــركات واليــد العاملــة، بمــا يُســهم فــي تحســين اســتقرار ســوق العمــل. لكــنّ كلا 

الافتراضيــن، وثانيهمــا علــى وجــه الخصــوص، قــد لا يعتبــران جــدّ واقعييــن. 

ويتمثّــل الســيناريو الثانــي بتكيّــف علاقــة العمالــة مــع الواقــع الجديــد، عقــب مســار تاريخــي تطــوّري. ويتطلّــب 
ــز شــروط  ــن: )أ( تعزي ــن أساســيّين ومتكاملي ــى محوري ــة إل ــات السياســيّة، بالإضاف ــف سلســلة مــن التدخّ التكيّ
العمــل فــي الوظائــف غيــر النموذجيّــة؛ و)ب( ضمــان وصــول جميــع العمّــال إلــى شــروط العمــل الدنيــا، بصــرف 
النظــر عــن وضعهــم كمتعهّديــن )منظمــة العمــل الدوليــة 2016، ســيصدر(. وســتتيح المجموعــة الأولــى مــن 
ــروط  ــن ش ــيّة بي ــوارق الأساس ــة الف ــال إزال ــن خ ــيّما م ــة«، لاس ــرات التنظيميّ ــاتيّة »ردم الثغ ــر السياس التدابي
العمــل بحســب نــوع المشــاركة فــي العمــل، كمــا مــن خــال رفــع صــوت العمّــال وتعزيــز دورهــم فــي المفاوضــة 
ــة، والتحــولات  ــة الاجتماعيّ ــر الحماي ــال مــن خــال توفي ــن العمّ ــى تمكي ــة. وتهــدف هــذه السياســات إل الجماعيّ
ــة  ــاً: السياســات الماليّ ــل )مث ــرص العم ــة(؛ وف ــى العمال ــة إل ــن البطال ــوّل م ــل التح ــل )مث السلســة لســوق العم

ــة. والاســتثماريّة(؛ ودعــم الرعاي
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ــر،  ــكل كبي ــة بش ــة( الحاليّ ــة )النموذجيّ ــة العمال ــل علاق ــبل لتعدي ــكار كس ــن الأف ــة م ــراح مجموع ــمّ اقت ــا، ت ثالثً
ــن: وتتضمّ

ــن  ــد م ــة، ويزي ــة والمؤقّت ــود الدائم ــن العق ــز بي ــي التميي ــد يُلغ ــة موحّ ــد عمال ــة: عق ــد للعمال ــد جدي عق 	•
ــة. )Casale and Perulli, 2014(. يهــدف هــذا النهــج  مســتوى حمايــة الوظائــف بحســب الأقدميّ
إلــى معالجــة ظاهــرة تجزئــة ســوق العمــل إضافــةً إلــى العمّــال الدائميــن )الداخلييــن( والعمّــال المؤقتيــن 

ــن(.  )الخارجيّي

اســتقرار جديــد للدخــل: اعتمــاد أو تعزيــز عناصــر الحمايــة الاجتماعيّــة غيــر الإســهاميّة لإعــادة التوزيــع  	•
ــة،  بغيــة حمايــة المجموعــات المعرّضــة أوّلاً )بمــا فــي ذلــك المنخرطيــن فــي العلاقــات غيــر النموذجيّ
ــع  ــى لجمي ــاً أدن ــكله الأقصــى دخ ــي ش ــج ف ــذا النه ــر ه ــاص(. ويوفّ ــابهم الخ ــن لحس ــيّما العاملي ولاس
المواطنيــن، بصــرف النظــر عــن العمالــة، والعمــر، والنــوع الاجتماعــي، ويُعــرف بالدخــل الأساســي. 

)أنظــر الأوراق التحليليّــة 1، و2، و4(. 

طــرق جديــدة للتنظيــم: يتــمّ وضــع اســتراتيجيّات فعّالــة وتحويليّــة مــن خــال المشــاريع التعاونيّــة وغيرها  	•
مــن مشــاريع الاقتصــاد الاجتماعــي والتعاضــدي، ولاســيّما فــي إطــار الانتقــال مــن إلــى العمــل الحــرّ 
والعقــود المســتقلةّ. وفــي الاقتصــادات المتقدّمــة، بــدأ العمّــال لحســابهم الخــاص وأصحــاب المهــن الحــرّة 
بالتجمّــع لتشــكيل التعاونيّــات بغيــة تشــاطر التكاليــف والخدمــات. ويمكّنهــم هــذا النــوع مــن التنظيــم مــن 
التمتّــع بالحقــوق والمنافــع التّــي يفتــرض أن يســتفيد منهــا الموظّفــون فــي الشــركات التقليديّــة، كمــا يعطــي 
الجميــع الحــقّ بإبــداء الــرأي فــي كيفيّــة إدارة الأعمــال علــى قــدم المســاواة. وفــي الاقتصــادات الناميــة، 
أدّى الغمــوض فــي علاقــات العمالــة فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي إلــى نشــوء مشــاريع تعاونيّــة أنشــأها 

عمّــال الاقتصــاد غيــر النظامــي، كعمّــال المنــازل مثــاً.

6.  ملخّص وقضايا أساسيّة للنقاش 

تختلــف حقيقــة علاقــة العمالــة، ولاســيّما لجهــة اســتخدامها كوســيلة لتحديــد توزيــع الحقــوق والحمايــة علــى 
العمّــال بشــكل هائــل. ولا يتمتّــع الكثيــر مــن العمّــال فــي علاقــة العمالــة بالحمايــة الكاملــة، كمــا أنّ العديــد 
ــة. وسيســتمرّ هــذان الاســتثناءان فــي  ــة العمال منهــم عاجــزون عــن ضمــان العمــل ضمــن إطــار علاق
المســتقبل فــي غيــاب إجــراء سياســاتي فعّــال. إلــى ذلــك، تتــآكل علاقــة العمالــة النموذجيّــة فــي البلــدان 
المتقدّمــة، إذ يجــد المزيــد مــن العمّــال أنفســهم خــارج علاقــة العمالــة بحــدّ ذاتهــا. وبالتالــي، لا بــدّ مــن 

التعمّــق أكثــر فــي مناقشــة مــا يلــي: 

هــل ســتتطوّر علاقــة العمالــة وتســتمرّ كوســيلة لإرســاء التــوازن بيــن اهتمامــات الشــركات واليــد العاملــة فــي  	•
ــة الحاليّــة. ظــلّ التغييــر المســتمرّ فــي الشــروط الاقتصاديّــة والاجتماعيّ

ما هي الشروط والسياسات التّي ستكون ضروريّة لضمان إيفاء علاقة العمالة بالغرض وفاعليّتها؟  	•
ما هي عمليّات التكيّف التّي ستكون ضروريّة؟ 	•

فــي البلــدان المتقدّمــة كمــا فــي البلــدان الناميــة، يتأثــر الكثيــر مــن ســمات العمالــة وعلاقــات العمالــة بمجموعــة مــن 
الجهــات التّــي تتخطّــى العلاقــة الثنائيّــة بيــن الموظّــف وصاحــب العمــل. ويشــكّل العمــل المدبّــر مــن خــال 

وكالات التشــغيل الخاصّــة والعمــل المنفّــذ فــي ســياق سلاســل التوريــد مثاليــن عــن هــذا الاتّجــاه. 
كيــف ســيتطوّر التنظيــم العــام والخــاص لعلاقــات العمالــة ليشــمل كافّــة الجهــات المؤثّــرة فيهــا؟ ومــا ســيكون  	•
دور التنظيــم العــام والخــاص وكيــف ســيتطوّر؟ وكيــف ســيطال التنظيــم القانونــي مــن يعمــل خــارج إطــار 

ــة؟  علاقــات العمال
كيــف ســيتمّ تأميــن حقــوق الإنســان الأساســيّة للعمّــال وغيرهــا مــن أوجــه الحمايــة الأساســيّة فــي المســتقبل، إن  	•
لــم يحمهــم التنظيــم المتّصــل بعلاقــات العمالــة؟ وكيــف ســتؤثّر التغييــرات فــي علاقــة العمالــة علــى منظّمــات 

أصحــاب العمــل والعمّــال، وكيــف ستســتجيب لهــا؟ 
مــا هــو ســيكون دور معاييــر العمــل الدوليّــة فــي صياغــة تنظيــم العمــل وعلاقــات العمالــة؟ فــي المقابــل، مــا  	•

ــة؟  ــر العمــل الدوليّ ــى منظومــة معايي ــة عل ــات العمال ــرات فــي علاق ــات التغيّ ســتكون ترتّب
ــادات  ــي الاقتص ــا ف ــر عنه ــكل كبي ــة بش ــة والانتقاليّ ــادات النامي ــي الاقتص ــل ف ــواق العم ــص أس ــف خصائ تختل
المتقدّمــة. غيــر أنّ الإطــار المفهومــي والتنظيمــي للسياســة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة فــي هــذه البلــدان لا يــزال 

يركّــز علــى علاقــة العمالــة. 
ــي ســتنفّذ ضمــن إطــار علاقــات  ــة بتعزيــز إيجــاد الوظائــف التّ كيــف ســتقوم الاقتصــادات الناميــة والانتقاليّ 	•
العمالــة؟ وكيــف ســتقوم الاقتصــادات الناميــة والانتقاليّــة بتعزيــز انتقــال المشــاريع غيــر النظاميّــة إلــى القطــاع 

النظامــي؟
هــل يمكــن للاقتصــادات الناميــة والانتقاليّــة أو هــل يتوجــبّ عليهــا إنشــاء أطــر سياســاتيّة جديــدة متكيّفــة مــع  	•
خصائــص أســواق العمــل، بــدلاً مــن الاســتمرار فــي محاولــة تكييــف أطــر السياســات علــى أســاس علاقــة 

ــام بالأمريــن معــا؟ً ــة الســائدة فــي الاقتصــادات المتقدّمــة؟ أو هــل يتوجّــب عليهــا القي العمال
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